
## **القانون المدني للعلاقات غير المادية: نحو
نظام قانوني لحماية القيم الروحية والمعنوية في

العصر الرقمي**

**تأليف**  

د. محمد كمال عرفه الرخاوي  

الباحث والمستشار القانوني والمحاضر الدولي
في القانون

### **الإهداء**

إلى ابنتي الحبيبة صبرينال،  
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نبع الصفاء في زمن الضجيج،  

وتجسيد الكرامة في عصر التفاهة.  

أهديكِ هذا الكتاب،  

ليس لأنه يحمي الحقوق،  

بل لأنه يدافع عن حقكِ في أن تظلي كما
أنتِ:  

إنسانة كاملة،  

لا تُختزل إلى بيانات،  

ولا تُقاس بمنشورات،  

ولا تُحاكم بسلوك رقمي.  
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### **التقديم**

لقد ظلّ القانون المدني أسيرًا لرؤية اقتصادية
ضيقة، حوّلت الإنسان إلى "فاعل مالي"

وجعلت المال مقياس كل قيمة. لكن العصر
الرقمي كشف عن عمق جديد للضرر: ليس ما

يُفقَد من المال، بل ما يُهدم من الداخل —
الكرامة، الخصوصية، السلم النفسي، والهوية.

هذا الكتاب هو أول محاولة فقهية منهجية لبناء
**نظام مدني جديد** يحمي **الحقوق غير

المادية** كأساس للشخصية القانونية، لا
كاستثناء هامشي. وهو دعوة لإعادة تعريف
القانون المدني نفسه: ليس كأداة لتنظيم
السوق، بل كدرع لحماية الوجود الإنساني
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الكامل.

---

### **الجزء الأول: أسس الحقوق غير المادية
في القانون المدني**

#### **الفصل الأول: نقد الثنائية التقليدية:
المادي مقابل المعنوي**

لقد ظلّ القانون المدني الحديث أسيرًا لثنائية
جامدة: **المادي** (الذي يُقاس، يُملَك،

يُعوَّض نقدًا) و**المعنوي** (الذي يُهمَش،
يُستثنى، أو يُعامل كزينة أخلاقية). هذه الثنائية
ليست محايدة، بل هي انعكاس لرؤية اقتصادية
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ضيقة حوّلت الإنسان إلى "فاعل اقتصادي"
وجعلت المال مقياس كل قيمة.

لكن الواقع البشري يشهد أن **أعمق الأضرار
ليست تلك التي تُفقَد فيها النقود، بل تلك التي

تُفقَد فيها الكرامة، السلم الداخلي، أو الثقة
في الذات**. فهل يعقل أن يُعاقب من يسرق

محفظة بـ1000 دولار، ولا يُسأل من ينشر صورة
خاصة تُدمّر حياة إنسان؟

الخطأ الجوهري في الفقه المدني لم يكن في
إهمال المعنوي، بل في **فصله عن جوهر

الحق المدني نفسه**. فالحق المدني ليس
مجرد "مصلحة مالية"، بل هو **تعبير عن كرامة

الإنسان وقدرته على العيش بسلام مع ذاته ومع
الآخرين**.  
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ولذلك، فإن هذا الكتاب لا يدعو إلى "إضافة"
الحقوق غير المادية إلى القانون المدني، بل
إلى **إعادة تعريف القانون المدني نفسه**

ليصبح نظامًا لحماية **الوجود الإنساني
الكامل** — المادي والمعنوي معًا.

> **خلاصة تحليلية**: الثنائية التقليدية ليست
تقسيمًا منطقيًّا، بل **اختزال إيديولوجي**
يجب تجاوزه لبناء قانون مدني إنساني حقًّا.

#### **الفصل الثاني: الكرامة الإنسانية
كحق مدني أصيل**

الكرامة ليست شعارًا أخلاقيًّا، بل **حق
مدني قابل للتنظيم القانوني**. فهي ليست
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مجرد "احترام" من الآخرين، بل **حالة ذاتية من
التقدير الذاتي** لا يمكن فصلها عن وجود

الشخص كذات قانونية.

وقد أدرك بعض الدساتير الحديثة ذلك، فنصّت
على أن "الكرامة الإنسانية مصونة". لكن

التشريعات المدنية لم تستثمر هذا المبدأ. فما
زالت المحاكم ترفض التعويض عن "الإهانة" إذا

لم يُثبت ضرر مالي، وكأن كرامة الإنسان لا
قيمة لها إلا إذا أثّرت على دخله!

الكرامة المدنية تتجلى في:

- **الحق في عدم التجريح** (اللفظي،
الرمزي، الرقمي)  

- **الحق في الصورة الذاتية** (عدم تشويه
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الهوية أو السمعة)  

- **الحق في الحد الأدنى من التقدير
الاجتماعي**  

وكل انتهاك لهذه العناصر هو **اعتداء مدني
مباشر**، لا يحتاج إلى "ضرر مالي" ليُنتج

المسؤولية.  

> **خلاصة تحليلية**: الكرامة ليست "قيمة
عليا" مجردة، بل **أساس الشخصية

القانونية**، ومن دونها لا معنى للحقوق المدنية
الأخرى.

#### **الفصل الثالث: الخصوصية الروحية: ما
وراء البيانات**
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الخصوصية في القانون الحديث تُختزل في
"حماية البيانات". لكن الخصوصية الحقيقية

ليست فقط عن **ماذا** يعرفون عنك، بل عن
**من تكون** في لحظاتك الداخلية.  

الخصوصية الروحية هي:

- حقك في أن تظل **بعض أفكارك طاهرة** من
العرض العام  

- حقك في أن تعيش **تناقضاتك الداخلية**
دون خوف من الحكم  

- حقك في أن تحتفظ **بمساحة غير قابلة
للتفسير**  
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الاعتداء على الخصوصية الروحية يحدث عندما:

- يُجبر الإنسان على "شرح" مشاعره أمام
الآخرين  

- يُستخدم سلوكه الداخلي (كالبحث في
الإنترنت) لمحاكمته أخلاقيًّا  

- يُحوّل العالم الداخلي إلى "بيانات" قابلة
للتحليل والتنبؤ  

هذا النوع من الاعتداء لا يُنتج "ضررًا ماليًّا"،
لكنه **يُهدم العلاقة بين الإنسان وذاته** —

وهو أعلى أنواع الضرر المدني.  

> **خلاصة تحليلية**: الخصوصية الروحية هي
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**الجدار الواقي للذات**، وانتهاكها هو اعتداء
مدني جوهري، حتى لو لم يُسفر عن خسارة

مالية.

#### **الفصل الرابع: السمعة كرصيد
اجتماعي غير قابل للتملك**

السمعة ليست "ملكًا" للفرد، بل هي **علاقة
اجتماعية ديناميكية** بينه وبين مجتمعه.

ولذلك، لا يمكن حمايتها عبر قواعد الملكية، بل
عبر قواعد **الاحترام المتبادل**.

التشويه المتعمد للسمعة — عبر الكذب،
التضخيم، أو السياق المفتعل — هو **اعتداء
على البنية الاجتماعية نفسها**، لأنه يُضعف

ثقة المجتمع بأفراده.  
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والغريب أن القانون المدني يعاقب على "الغش
في السلع"، لكنه يتساهل مع "الغش في

الإنسان"! فنشر خبر كاذب عن شخص قد يدمّر
حياته المهنية، ومع ذلك يُعامل كـ"حرية تعبير"!

السمعة المدنية يجب أن تُحمى لأنها:

- **شرط للاشتغال في المجتمع**  

- **ضمانة للثقة في المعاملات**  

- **جزء من الهوية القانونية**  

> **خلاصة تحليلية**: السمعة ليست "رأيًا"
يمكن نقاشُه، بل **واقع اجتماعي** يستحق
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الحماية المدنية كأي مصلحة جوهرية.

#### **الفصل الخامس: الهوية الرقمية
والنفسية: حق في الاستمرارية**

في العصر الرقمي، لم تعد الهوية ثابتة، بل
**تُبنى وتُهدم عبر الخوارزميات**. فما تراه عن

نفسك قد يختلف جذريًّا عما "تقرره" المنصات
عنك بناءً على سلوكك الرقمي.

الهوية النفسية هي:

- حقك في أن **تتغيّر دون أن يُحبسك ماضيك
الرقمي**  

- حقك في أن **تُفهم في سياقك، لا عبر
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معادلات إحصائية**  

- حقك في أن **تُعطى فرصة ثانية** بعد
الخطأ  

الاعتداء على الهوية يحدث عندما:

- تُصنّف كـ"مجرم محتمل" بسبب خوارزمية  

- يُمنعك من وظيفة بسبب منشور قديم  

- تُجبر على العيش في "صورة رقمية" لا
تمثّلك  

هذا الاعتداء لا يُلحق ضررًا ماليًّا مباشرًا، لكنه
**يسلبك حقك في أن تكون إنسانًا

متطوّرًا**.  
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> **خلاصة تحليلية**: الهوية ليست "بيانات"،
بل **سرد وجودي**، وحمايتها واجب مدني

أصيل.

#### **الفصل السادس: السلام الداخلي:
حق في الحماية من التلاعب النفسي**

السلام الداخلي هو **الحالة التي يكون فيها
الإنسان في وئام مع ذاته**، بعيدًا عن القلق

المفتعل، والشكوك المغروسة، والدوافع
المُهندَسة.  

في العصر الرقمي، أصبحت الشركات تستخدم
**علم النفس السلوكي** لتصميم منتجات
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تُضعف إرادة المستخدم، وتُولّد إدمانًا، وتُهدر
تركيزه.  

هذا ليس "خداعًا تجاريًّا" عاديًّا، بل **اعتداء
مدني على القدرة على الاختيار الحر**.  

السلام الداخلي كحق مدني يعني:

- حقك في أن **لا تُستغل نقاط ضعفك
النفسية**  

- حقك في أن **تتعامل مع تقنيات تحترم
تركيزك**  

- حقك في أن **تُترك وحدك دون إلحاح
رقمي**  
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> **خلاصة تحليلية**: التلاعب النفسي هو
**أعلى درجات الاعتداء المدني**، لأنه لا

يسرق مالك، بل يسرق إرادتك.

#### **الفصل السابع: العلاقة بين الحق
المعنوي والشخصية القانونية**

الشخصية القانونية لم تُبنَ لتكون غلافًا لحماية
الممتلكات، بل لتكون **درعًا لحماية الوجود

الإنساني**.  

لكن الفقه المدني حوّلها إلى "ظرف قانوني"
يحتوي الحقوق المالية، بينما جعل الحقوق

المعنوية "مرفقات اختيارية".  
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الحقيقة أن **الشخصية القانونية تنشأ من
الاعتراف بالآخر كذات معنوية**، وليس كمالك.
فحتى الطفل الذي لا يملك شيئًا له شخصية

قانونية، لأن المجتمع يعترف بكرامته، خصوصيته،
وحقه في النمو.  

ولذلك، فإن أي نظرية مدنية حديثة يجب أن
تنطلق من أن **الحق المعنوي هو جوهر
الشخصية القانونية، وليس تبعًا لها**.  

> **خلاصة تحليلية**: الشخصية القانونية
بدون الحقوق المعنوية هي **هيكل فارغ**، لا

يليق بالإنسان.

#### **الفصل الثامن: غياب النصوص: فراغ
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تشريعي أم عجز فقهي؟**

يُقال إن "القانون المدني لا يحمي الحقوق غير
المادية لأن النصوص صامتة". لكن هذا عذرٌ

يخفي **عجزًا فقهيًّا أعمق**.  

فالفقهاء استطاعوا أن يبنوا نظريات كاملة عن
"العقد الإلكتروني" دون نص، وعن "المسؤولية
عن المنتج" دون تشريع أولي. فلماذا يعجزون

عن بناء نظرية للحقوق غير المادية؟  

السبب ليس غياب النص، بل **الرؤية الفلسفية
الضيقة** التي ترى أن القانون وظيفته تنظيم

السوق، لا حماية الإنسان.  
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والحقيقة أن **مبادئ القانون المدني العامة**
— كالعدالة، حسن النية، عدم الإضرار — كافية
لبناء نظام كامل للحقوق غير المادية، لو توفرت

الإرادة الفقهية.  

> **خلاصة تحليلية**: الفراغ ليس في النص،
بل في **الخيال القانوني**.

#### **الفصل التاسع: الاجتهاد القضائي في
الجرائم المعنوية**

بعض القضاة بدأوا يُدركُون عمق الضرر غير
المادي، فقضوا بـ:

- إلزام الناشر بحذف الخبر الكاذب  
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- منع التواصل مع الضحية في حالات التنمر  

- إصدار أوامر بوقف الحملات التشهيرية  

لكن هذه الأحكام تظل **استثنائية وغير
منهجية**، لأنها لا تستند إلى نظرية مدنية

موحدة.  

القضاء يحتاج إلى **إطار فقهي واضح** يمنحه
الشرعية لحماية الحقوق غير المادية، لا أن

يعتمد على "العدالة الطبيعية" كذريعة.  

> **خلاصة تحليلية**: الاجتهاد القضائي هو
**بذرة النظام الجديد**، لكنه يحتاج إلى تربة

فقهية لينمو.
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#### **الفصل العاشر: مبدأ عدم جواز
التعويض المالي عن بعض الأضرار**

ليس كل ضرر يُجبر بالمال. فبعض الأضرار —
كالإهانة العلنية، أو اختراق الخصوصية الروحية

— **تتفاقم بالتعويض المالي**، لأنه يوحي بأن
الكرامة "قابلة للشراء".  

ولذلك، يجب أن يُبنى نظام جديد للجبر يعتمد
على:

- **الاعتراف بالضرر** (عبر حكم قضائي
علني)  

- **إعادة التوازن الرمزي** (كالاعتذار أو
التصحيح)  
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- **الضمانات الوقائية** (كمنع التكرار)  

التعويض المالي يبقى خيارًا، لكنه **ليس
الخيار الأول** في الأضرار غير المادية.  

> **خلاصة تحليلية**: الجبر الحقيقي للضرر
المعنوي هو **إعادة الاعتبار، لا دفع المال**.

#### **الفصل الحادي عشر: الحق في
الصمت الوجودي**

الصمت ليس غيابًا للكلام، بل **حالة
وجودية** تُعبّر عن اكتمال داخلي أو رفض

للاستغلال الاجتماعي. ومع ذلك، يُجبر الإنسان
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اليوم على "المشاركة" المستمرة: في وسائل
التواصل، في التقييمات، في الاستبيانات.  

الحق في الصمت الوجودي هو:

- حقك في أن **لا تُجبر على التعبير**  

- حقك في أن **تختار متى تتحدث ومتى
تصمت**  

- حقك في أن **لا يُفسّر صمتك ضدك**  

الاعتداء على هذا الحق يحدث عندما:

- يُعتبر عدم النشر "انعزالًا غير طبيعي"  

- يُستخدم الصمت كـ"دليل" على الذنب  
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- يُفرض عليك "التوضيح" لما لم تقله  

هذا الاعتداء لا يُلحق ضررًا ماليًّا، لكنه
**يُهدم حريتك في أن تكون كما أنت** — وهو

جوهر الحق المدني.  

> **خلاصة تحليلية**: الصمت الوجودي هو
**أعلى درجات الحرية المدنية**، لأنه حرية من

ضغط التعبير نفسه.

#### **الفصل الثاني عشر: الذاكرة الرقمية
والحق في النسيان الوجودي**

الذاكرة البشرية تُنسِي، لكن الذاكرة الرقمية لا
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ترحم. فكل خطأ، كل لحظة ضعف، تُخزّن إلى
الأبد.  

الحق في النسيان الوجودي ليس فقط "حذف
البيانات"، بل:

- حقك في أن **تُعطى فرصة ثانية دون ظل
الماضي**  

- حقك في أن **لا يُحاكمك أحد بسلوكك
القديم**  

- حقك في أن **تتطور دون أن يُثبّت الآخرون
صورتك القديمة**  

الاعتداء على هذا الحق يحدث عندما:
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- تُرفض وظيفتك بسبب منشور عمره 10
سنوات  

- يُستخدم سلوكك القديم لتقويض حججك
الحالية  

- تُصنّف مدى الحياة بناءً على لحظة واحدة  

> **خلاصة تحليلية**: النسيان ليس ضعفًا،
بل **شرط للعدالة المدنية**، لأن الإنسان كائن

متطوّر.

#### **الفصل الثالث عشر: الحق في
التناقض الداخلي**

الإنسان ليس آلة منطقية، بل كائن يعيش
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تناقضاته. ومع ذلك، يُطلب منه اليوم أن يكون
"متسقًا" في كل منشوراته، آرائه، وسلوكياته.  

الحق في التناقض الداخلي هو:

- حقك في أن **تتغيّر رأيك دون أن يُعتبر
خيانة**  

- حقك في أن **تُظهر جوانب مختلفة من
شخصيتك**  

- حقك في أن **لا تُجبر على توحيد ذاتك في
"صورة واحدة"**  

الاعتداء على هذا الحق يحدث عندما:

- يُستخدم رأيك القديم لتشويه رأيك الجديد  
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- يُطلب منك "الوضوح الكامل" في كل موقف  

- يُنظر إلى تنوّعك الداخلي كـ"ازدواجية"  

> **خلاصة تحليلية**: التناقض الداخلي هو
**علامة على العمق الإنساني**، وليس على

النفاق.

#### **الفصل الرابع عشر: الحق في
الغموض الذاتي**

الإنسان ليس كائنًا شفافًا، بل يحتفظ بجزء من
ذاته في الظل. ومع ذلك، تُجبره المنصات

الرقمية على "الشفافية الكاملة": تاريخ الولادة،
الموقع، الاهتمامات، حتى الحالة المزاجية.  
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الحق في الغموض الذاتي هو:

- حقك في أن **لا تُجبَر على الكشف عن
ذاتك**  

- حقك في أن **تحتفظ بمساحة غير قابلة
للتفسير**  

- حقك في أن **لا يُفترض أن "الشفافية"
فضيلة مطلقة**  

الاعتداء على هذا الحق يحدث عندما:

- يُعتبر الغموض "خداعًا"  

- يُطلب منك تبرير كل جانب من جوانبك  
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- يُستخدم غياب المعلومات ضدك  

> **خلاصة تحليلية**: الغموض الذاتي هو
**درع الحماية الأخير للذات**، ويجب أن يُحترم

كأي حق مدني.

#### **الفصل الخامس عشر: الحق في
الزمن البطيء**

الزمن ليس مجرد مورد اقتصادي، بل **نسيج
الوجود الإنساني**. ومع ذلك، تُصمّم التقنيات
الحديثة لسرقة وقتك، وتشتيت تركيزك، ودفعك

إلى ردود أفعال فورية.  
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الحق في الزمن البطيء هو:

- حقك في أن **لا تُسرَق لحظاتك
الداخلية**  

- حقك في أن **تتأمل دون إلحاح رقمي**  

- حقك في أن **تقرر سرعة تفاعلك مع
العالم**  

الاعتداء على هذا الحق يحدث عندما:

- تُجبر على الرد فورًا على الرسائل  

- تُصمّم الإشعارات لخلق إدمان زمني  

- يُعتبر "البطء" ضعفًا أو تقصيرًا  
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> **خلاصة تحليلية**: الزمن البطيء هو
**شرط للتفكير المدني الحر**، ويجب أن

يُحمى من الاستغلال التجاري.

#### **الفصل السادس عشر: الحق في
العلاقة غير المُنتجة**

العلاقات الإنسانية لم تعد تُقدّر لذاتها، بل
بحسب "إنتاجيتها": عدد المتابعين، جودة

الشبكة، العائد الاجتماعي.  

الحق في العلاقة غير المُنتجة هو:

- حقك في أن **تختلط بمن تحب دون حساب
فائدة**  
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- حقك في أن **تُقيم صداقات لا تُضيف إلى
سيرتك الذاتية**  

- حقك في أن **تتخلّى عن "الشبكات" لصالح
اللقاءات الحقيقية**  

الاعتداء على هذا الحق يحدث عندما:

- يُعتبر الصديق "وسيلة" وليس غاية  

- تُقاس علاقاتك بعددها لا بعمقها  

- يُنظر إلى العزلة الاختيارية كفشل اجتماعي  

> **خلاصة تحليلية**: العلاقة غير المُنتجة
هي **جوهر التعايش المدني**، لأنها تقوم
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على التقدير لا المصلحة.

#### **الفصل السابع عشر: الحق في الخطأ
الإنساني**

الخطأ ليس عيبًا، بل **شرط للنمو
الإنساني**. ومع ذلك، يُسجّل كل خطأ رقميًا،

ويُستخدم ضدك مدى الحياة.  

الحق في الخطأ الإنساني هو:

- حقك في أن **تُخطئ دون أن يُدمّر
مستقبلك**  

- حقك في أن **تتعلّم من أخطائك دون
وصمة**  
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- حقك في أن **لا يُعامل خطؤك كجريمة**  

الاعتداء على هذا الحق يحدث عندما:

- تُرفض فرصتك بسبب خطأ قديم  

- يُستخدم خطؤك لتقويض كرامتك الحالية  

- يُنظر إلى "الكمال" كشرط للقبول الاجتماعي  

> **خلاصة تحليلية**: الخطأ الإنساني هو
**أرضية الأخلاق المدنية**، لأنه يفتح باب

التوبة والتحسين.

#### **الفصل الثامن عشر: الحق في
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الوحدة الطوعية**

الوحدة ليست عزلة، بل **اختيار واعٍ للبقاء مع
الذات**. ومع ذلك، يُنظر إليها كـ"مرض

اجتماعي" يجب علاجه.  

الحق في الوحدة الطوعية هو:

- حقك في أن **تختار العزلة دون أن تُعتبر
مضطربًا**  

- حقك في أن **تستمتع بصحبة نفسك**  

- حقك في أن **لا تُجبر على المشاركة
الاجتماعية**  
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الاعتداء على هذا الحق يحدث عندما:

- يُفرض عليك "الاندماج" كعلاج  

- تُستخدم وحدتك كدليل على "الخلل"  

- يُنظر إلى اختيارك كتهديد للمجتمع  

> **خلاصة تحليلية**: الوحدة الطوعية هي
**تعبير عن استقلال مدني**، ويجب أن تُحترم

كأي خيار شخصي.

#### **الفصل التاسع عشر: الحق في الحزن
غير المعلن**

الحزن ليس ضعفًا، بل **رد فعل إنساني
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طبيعي**. ومع ذلك، يُطلب من الإنسان أن
"يتجاوز" حزنه بسرعة، أو أن يُعلن عنه بطريقة

"مقبولة".  

الحق في الحزن غير المعلن هو:

- حقك في أن **تحزن دون أن تُجبر على
التعبير**  

- حقك في أن **تختبئ بحزنك دون وصمة**  

- حقك في أن **لا يُستخدم حزنك ضدك**  

الاعتداء على هذا الحق يحدث عندما:

- يُعتبر صمتك "قساوة"  
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- يُطلب منك "الشفاء السريع"  

- يُستخدم حزنك كدليل على "الضعف
المهني"  

> **خلاصة تحليلية**: الحزن غير المعلن هو
**شكل من أشكال الكرامة**، ويجب أن يُحترم

كأي حالة إنسانية.

#### **الفصل العشرون: نحو نظام مدني
جديد: الإنسان كغاية، لا كوسيلة**

لقد حوّل القانون المدني الحديث الإنسان إلى
**وسيلة لتنظيم السوق**، بينما كان يجب أن

يجعله **غاية في ذاته**.  
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النظام المدني الجديد الذي يدعو إليه هذا
الكتاب يقوم على مبدأ واحد:  

> **كل قاعدة مدنية يجب أن تخدم كرامة
الإنسان، لا كفاءة السوق**.  

وهذا يعني:

- إعادة تعريف "الضرر" ليشمل الجروح الروحية  

- إعادة تعريف "التعويض" ليشمل الجبر الرمزي  

- إعادة تعريف "العقد" ليشمل الالتزام بعدم
الإيذاء المعنوي  

القانون المدني ليس علمًا تقنيًّا، بل **فن
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حماية الوجود الإنساني**.  

> **خلاصة تحليلية**: النظام المدني الجديد
لن يُغيّر القواعد فحسب، بل **سيُعيد تعريف

معنى أن تكون إنسانًا في العصر الرقمي**.

### **الجزء الثاني: المسؤولية المدنية عن
الأضرار غير المادية**

#### **الفصل الحادي والعشرون: الخطأ
المعنوي: الإهانة، التشهير، التضليل**

الخطأ المدني لم يعد يقتصر على "الاعتداء على
المال"، بل يشمل **الاعتداء على الذات**.

فـ"الإهانة" ليست مجرد كلمات، بل **اختراق
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للحدود النفسية**؛ و"التشهير" ليس نشر خبر،
بل **تفكيك للهوية الاجتماعية**؛ و"التضليل"

ليس كذبًا، بل **تدمير لثقة الإنسان بواقعه**.

الخطأ المعنوي يتميز بثلاث سمات:

1. **العمق الوجودي**: لا يُمسّ الجيب، بل
الجوهر.

2. **الامتداد الزمني**: أثره لا ينتهي بانتهاء
الفعل.

3. **الصعوبة في الإثبات**: لا يترك أثرًا ماديًّا،
لكنه يُهدم من الداخل.

ولذلك، فإن معيار الخطأ المعنوي يجب أن يعتمد
على:
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- **نية الإيذاء** (حتى لو كانت مبطنة)

- **طبيعة العلاقة** بين الفاعل والمتضرر

- **سياق الفعل** (العلني vs. الخاص)

> **خلاصة تحليلية**: الخطأ المعنوي هو
**أعلى درجات الاعتداء المدني**، لأنه لا

يسرق شيئًا، بل يُهدم ذاتك.

#### **الفصل الثاني والعشرون: الضرر
النفسي: من "الصدمة" إلى "الانهيار

الوجودي"**

الضرر النفسي ليس "توترًا عابرًا"، بل **حالة
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من فقدان التوازن الوجودي**. وقد تطوّر من:

- **الصدمة البسيطة** (كسماع خبر سيئ)

- إلى **القلق المزمن** (كالتنمر المستمر)

- إلى **الانهيار الوجودي** (كالتشهير الذي
يُفقدك ثقتك بنفسك)

القانون المدني التقليدي يرفض التعويض عن
"الضرر النفسي" ما لم يُثبت "مرض نفسي".

لكن هذا شرط تعسفي، لأنه يُجبر الضحية على
أن "تُمرض" لتُعوَّض!

الضرر النفسي كأساس للمسؤولية المدنية
يجب أن يُقاس بـ:
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- **درجة اختراق الحدود الذاتية**

- **مدة تأثير الصدمة**

- **قدرة الضحية على التعافي دون تدخل
خارجي**

> **خلاصة تحليلية**: الضرر النفسي
الحقيقي هو **ما يُفقِد الإنسان قدرته على أن

يكون إنسانًا**.

#### **الفصل الثالث والعشرون: علاقة
السببية في الأفعال غير المادية**

في الأفعال المادية، السببية واضحة: السكين 
الجرح.  
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لكن في الأفعال غير المادية، السببية **معقدة
ومتعددة المستويات**:  

- الكلمة  الشعور بالإهانة  فقدان الثقة 
الانسحاب الاجتماعي  الاكتئاب

القانون المدني يجب أن يعترف بـ"السببية
المتسلسلة"، حيث لا يُطلب إثبات رابطة

مباشرة، بل **سلسلة منطقيّة من
التأثيرات**.

ومع ذلك، يجب وضع حدود لمنع "التمدد
اللانهائي" للمسؤولية، عبر:

- **مبدأ القرب النسبي**: هل كان الفاعل
يتوقع هذا الأثر؟
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- **مبدأ الحساسية الفردية**: هل الضحية
"حساسة بشكل استثنائي"؟

> **خلاصة تحليلية**: السببية في الأفعال
غير المادية ليست خطًّا مستقيمًا، بل

**شبكة من التأثيرات الوجودية**.

#### **الفصل الرابع والعشرون: المسؤولية
التقصيرية عن الانتهاكات الرقمية**

الهجمات الرقمية ليست "اختراق بيانات"، بل
**اعتداء على الوجود الرقمي**. فنشر صورة
خاصة ليس "سرقة خصوصية"، بل **اغتصاب

للهوية**.
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المسؤولية التقصيرية الرقمية تقوم على:

1. **الخطأ**: استخدام تقنية لإيذاء الآخر
(كالتنمر، التشهير، التتبع)

2. **الضرر**: انهيار نفسي، اجتماعي، أو
وجودي

3. **السببية**: رابطة بين الفعل الرقمي
والضرر الوجودي

والغريب أن القانون يُعاقب على "اختراق
الخادم"، لكنه يتساهل مع "اختراق الذات"!

> **خلاصة تحليلية**: الانتهاك الرقمي هو
**أعلى درجات الاعتداء الحديث**، لأنه يجمع
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بين السرعة، الانتشار، والعمق الوجودي.

#### **الفصل الخامس والعشرون: العقد
المعنوي: الالتزام بعدم إيذاء المشاعر**

العقد ليس فقط "تبادل منافع مالية"، بل **وعد
بعدم الإيذاء**. فعندما تتزوج، لا تتعهد فقط
بالنفقة، بل **بعدم جرح كرامة شريكك**.

وعندما تعمل، لا تتعهد فقط بالأداء، بل **بعدم
إذلال زملائك**.

العقد المعنوي يفرض التزامات غير مكتوبة، منها:

- **الاحترام المتبادل**

- **الحفاظ على الكرامة**
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- **عدم استغلال الثقة**

وإذا أخلّ أحد الطرفين بهذا الالتزام، فهو
**ناقض للعقد**، حتى لو لم يخل بالبنود

المالية.

> **خلاصة تحليلية**: العقد المعنوي هو
**جوهر العلاقة الإنسانية**، وليس مجرد إطار

قانوني.

#### **الفصل السادس والعشرون: الغبن
المعنوي في العقود**

الغبن ليس فقط "فرق سعر"، بل **استغلال
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للضعف الوجودي**. فعندما يوقّع شخص
مكسور على عقد وهو في حالة انهيار نفسي،

فهو لا يبيع سلعة، بل **يبيع كرامته**.

الغبن المعنوي يحدث عندما:

- يُستغل ضعف نفسي (كالحزن، الخوف،
الوحدة)

- يُفرض عقد تحت ضغط عاطفي

- يُستخدم التلاعب النفسي لدفع الطرف
للقبول

وهذا النوع من الغبن **أخطر من الغبن
المالي**، لأنه لا يُفقِد المال، بل **يُفقِد

الإرادة**.

52



> **خلاصة تحليلية**: الغبن المعنوي هو
**استغلال للإنسانية نفسها**، ويجب أن

يُبطل العقد تلقائيًّا.

#### **الفصل السابع والعشرون: استغلال
الضعف النفسي كعيب في الرضا**

الرضا ليس "توقيعًا"، بل **تعبير عن إرادة
حرة**. فإذا كان الإنسان في حالة ضعف نفسي
(كالاكتئاب، الصدمة، أو الحزن العميق)، فإن رضاه

**مشوه**.

استغلال الضعف النفسي كعيب في الرضا
يعني:
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- أن الرضا صادر عن **ذات منهارة**، لا عن
ذات واعية

- أن الفاعل استغل **لحظة هشاشة**
لتحقيق مصلحته

- أن العقد ناتج عن **اختلال في التوازن
الوجودي**

ولذلك، يجب أن يُعطى القاضي سلطة **إبطال
العقد** إذا ثبت أن الرضا صادر في لحظة ضعف

نفسي جسيم.

> **خلاصة تحليلية**: الرضا في لحظة الضعف
ليس رضاً، بل **استسلام**.
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#### **الفصل الثامن والعشرون: المسؤولية
الجماعية عن التنمر الإلكتروني**

التنمر ليس "مزحة"، بل **قتل نفسي
بطيء**. وفي العصر الرقمي، أصبح جماعيًّا:

ليس شخصًا واحدًا يؤذيك، بل **حشدٌ
كامل**.

المسؤولية الجماعية عن التنمر الإلكتروني تقوم
على:

- **المشاركة في الاعتداء** (حتى لو كانت
بتعليق بسيط)

- **الصمت المتواطئ** (عندما يرى الجميع ولا
يتدخل أحد)
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- **تصميم المنصات** التي تشجع على
الهجوم الجماعي

كل مشارك — مباشرًا أو غير مباشر —
**مسؤول مدنيًّا** عن الضرر الوجودي الناتج.

> **خلاصة تحليلية**: التنمر الإلكتروني هو
**جريمة جماعية ضد الوجود الفردي**.

#### **الفصل التاسع والعشرون: الشركات
كفاعلة معنوية: متى تُسأل عن أذى

خوارزمياتها؟**

الشركات لم تعد "أشخاصًا معنويين" فقط، بل
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**فاعلين وجوديين**. فخوارزمياتها لا تُوصي
بالمنتجات فحسب، بل **تشكل وعيك، توجه

مشاعرك، وتُهندس قراراتك**.

الشركة تُسأل مدنيًّا عن أذى خوارزمياتها
عندما:

- تُصمم خوارزميات **تستغل نقاط الضعف
النفسية**

- تُروّج لمحتوى **يُهدم الكرامة أو الهوية**

- ترفض **تعديل سلوكها** رغم علمها بالأذى

المسؤولية هنا ليست عن "المنتج"، بل عن
**التأثير الوجودي**.
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> **خلاصة تحليلية**: الشركة التي تُهندس
وعيك هي **مسؤولة عن وجودك**.

#### **الفصل الثلاثون: الدولة كضامن
للحقوق غير المادية**

الدولة ليست فقط "حارس الأمن"، بل **ضامن
للوجود الإنساني الكامل**. فواجبها لا يقتصر

على حماية المال، بل على **حماية الكرامة،
الخصوصية، والهوية**.

الدولة تُسأل مدنيًّا عندما:

- تسمح بانتشار **منصات تدمير الذات**

58



- تفشل في تنظيم **الإعلانات النفسية
المضرة**

- تتجاهل **الأضرار الوجودية** الناتجة عن
التكنولوجيا

> **خلاصة تحليلية**: الدولة التي تحمي
المال ولا تحمي الكرامة **تخون وظيفتها

المدنية**.

#### **الفصل الحادي والثلاثون: الضرر
الوجودي: تفكيك الذات كأساس للمسؤولية

المدنية**

الضرر الوجودي ليس "أذىً نفسيًّا" عابرًا، بل
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**تفكيك لبناء الذات**. فهو لا يصيب جزءًا من
الإنسان، بل **يهدد وحدته الوجودية**.  

ويتجلى في:

- **تشتيت الهوية**: عندما يُجبر الإنسان
على أن يكون شخصًا مختلفًا في كل منصة  

- **انهيار الثقة بالنفس**: عندما يُستخدم
سلوكه القديم لتقويض حاضره  

- **فقدان المعنى**: عندما يُحوّل وجوده إلى
بيانات قابلة للتحليل  

القانون المدني يجب أن يعترف بالضرر الوجودي
كـ**أعلى درجات الضرر المدني**، لأنه لا

يُفقِد شيئًا، بل **يُفقِد القدرة على أن تكون
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شيئًا**.  

> **خلاصة تحليلية**: الضرر الوجودي هو
**الاعتداء على جوهر الإنسانية**، ويجب أن

يُنتج أعلى درجات المسؤولية المدنية.

---

#### **الفصل الثاني والثلاثون: الإهمال
المعنوي: متى يُسأل عن عدم الحماية؟**

الإهمال ليس فقط "عدم إصلاح سلم"، بل
**عدم حماية الآخر من الأذى النفسي**.

فمدير الشركة الذي يرى تنمرًا ولا يتدخل، أو
صاحب المنصة الذي يسمح بحملات تشهير دون
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رقابة، هو **مُهمِل معنويًّا**.  

شروط الإهمال المعنوي:

1. **العلم بالخطر**: كان بإمكانه معرفة أن
الفعل سيؤذي

2. **القدرة على المنع**: كان قادرًا على وقف
الضرر

3. **الواجب الأخلاقي**: كان مُلزَمًا أخلاقيًّا
بالتدخل

الإهمال المعنوي لا يُنتج ضررًا مباشرًا، لكنه
**يسمح للضرر بالنمو** — وهو أخطر من

الفعل نفسه.  
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> **خلاصة تحليلية**: الإهمال المعنوي هو
**خيانة للثقة الاجتماعية**، ويجب أن يُعاقب

كفعل مباشر.

---

#### **الفصل الثالث والثلاثون: التضامن في
الأضرار غير المادية**

في الأضرار المادية، التضامن واضح: كل مُخطئ
يُسأل عن الكل.  

لكن في الأضرار غير المادية، التضامن **أخلاقي
أكثر منه قانوني**:  
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- من نشر خبرًا كاذبًا  

- ومن شاركه  

- ومن علّق عليه بسخرية  

- ومن صمّت عنه  

كل هؤلاء **مُتضافرون في تفكيك ذات
الضحية**.  

ولذلك، يجب أن يُبنى نظام جديد للتضامن
المعنوي، يُلزم كل مشارك — ولو بشكل رمزي

— بـ**الاعتراف بالضرر** و**المساهمة في
الجبر**.  
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> **خلاصة تحليلية**: التضامن في الأضرار
غير المادية هو **تآزر في الإيذاء**، ويجب أن

يُقابل بتآزر في الجبر.

---

#### **الفصل الرابع والثلاثون: الخطأ
الجماعي الصامت: مسؤولية المتفرج**

المتفرج ليس "بريئًا"، بل **شريك سلبي في
الاعتداء**. ففي عصر الشاشات، أصبح الصمت

**موافقة ضمنية**.  

الخطأ الجماعي الصامت يحدث عندما:
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- يرى الناس تنمرًا ولا يدافعون  

- يشاهدون تشهيرًا ولا ينقذون  

- يعرفون كذبًا ولا يصححون  

هذا الصمت **يُضاعف الضرر**، لأنه يوحي
للضحية أن "العالم كله ضده".  

المسؤولية المدنية للمتفرج لا تكون مالية، بل
**رمزية**:  

- الالتزام بالتصحيح  

- المشاركة في إعادة الاعتبار  

- دعم الضحية علنًا  
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> **خلاصة تحليلية**: الصمت في زمن
الاعتداء هو **فعل عدواني**، ويجب أن يُنتج

التزامًا مدنيًّا.

---

#### **الفصل الخامس والثلاثون: التعسف
في استعمال الحق المعنوي**

الحق المعنوي (كالحرية في التعبير) ليس
مطلقًا. فنشر "حقيقة" بهدف **إهانة الآخر**

هو **تعسف في استعمال الحق**.  
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التعسف المعنوي يتميز بـ:

- **نية الإيذاء** تحت غطاء "الحق"

- **اختيار الوقت والمكان** لتعظيم الضرر

- **استغلال العلاقة** (كاستخدام ثقة الزوجة
لنشر أسرارها)

القانون المدني يجب أن يُعاقب على التعسف
المعنوي **أكثر من الخطأ العادي**، لأنه

يختبئ خلف قناع الشرعية.  

> **خلاصة تحليلية**: التعسف المعنوي هو
**خيانة للحق نفسه**، ويجب أن يُجرّم

كأعلى درجات الاعتداء.
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---

#### **الفصل السادس والثلاثون: الضرر
التراكمي: متى يصبح التنمر جريمة مدنية؟**

التنمر ليس "فعلًا واحدًا"، بل **تراكم يومي
من الإهانات الصغيرة**. وكل فعل وحده قد يبدو

بسيطًا، لكن **مجموعه يُهدم الذات**.  

الضرر التراكمي يقوم على:

- **التكرار**: نفس النمط من الإيذاء

- **الاستهداف**: تركيز على شخص واحد
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- **التأثير المتزايد**: كل فعل يُضعف الضحية
أكثر

القانون المدني يجب أن يعترف بالضرر التراكمي
كـ**وحدة واحدة**، لا كأفعال منفصلة.  

> **خلاصة تحليلية**: الضرر التراكمي هو
**قتل نفسي بجرعات صغيرة**، ويجب أن

يُعالج كجريمة مدنية مستقلة.

---

#### **الفصل السابع والثلاثون: المسؤولية
عن الأفعال المستقبلية: منع الضرر قبل

وقوعه**
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القانون المدني لا ينتظر وقوع الضرر، بل
**يمنعه**. فالأمر القضائي بمنع التواصل مع
الضحية ليس "عقابًا"، بل **درع وقائي**.  

المسؤولية الوقائية عن الأفعال المستقبلية
تشمل:

- **منع النشر** إذا كان سيُهدم سمعة

- **حظر التواصل** إذا كان سيُسبب أذى
نفسي

- **إغلاق الحسابات** إذا كانت تُستخدم
للتنمر
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هذه الإجراءات ليست "تقييدًا للحرية"، بل
**حماية للوجود الإنساني**.  

> **خلاصة تحليلية**: الوقاية من الضرر
المعنوي هي **أعلى درجات الحكمة

المدنية**.

---

#### **الفصل الثامن والثلاثون: الضرر غير
المباشر: مسؤولية من يمكّن الاعتداء**

ليس المعتدي وحده مسؤولًا، بل **من
يمكّنه** أيضًا. فصاحب المنصة التي تسمح
بالتنمر دون رقابة، أو الشركة التي تبيع بيانات
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لجهات تستخدمها في التشهير، هو **مُمكّن
للضرر**.  

المسؤولية عن التمكين تقوم على:

- **العلم المحتمل** بأن الأداة ستُستخدم
للأذى

- **الاستفادة المالية** من الضرر

- **الامتناع عن اتخاذ تدابير وقائية**

> **خلاصة تحليلية**: من يفتح الباب للاعتداء
هو **شريك في الجريمة**، حتى لو لم يدخل

بنفسه.
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---

#### **الفصل التاسع والثلاثون: الضرر
الافتراضي: هل يُعوّض عن الخوف من

الانتهاك؟**

الخوف من الانتهاك — كأن تشعر أن خصوصيتك
مراقبة — هو **ضرر قائم بذاته**، حتى لو لم

يقع الانتهاك فعليًّا.  

الضرر الافتراضي حقيقي لأنه:

- **يُغيّر سلوكك**: تتجنب الحديث عن أمور
خاصة

- **يُضعف ثقتك**: تشك في كل تقنية

74



تستخدمها

- **يُهدم حريتك**: تعيش في حالة رقابة ذاتية

القانون المدني يجب أن يعترف بالضرر الافتراضي
كأساس للمسؤولية، خاصة في البيئات التي

**تُروّج للرقابة**.  

> **خلاصة تحليلية**: الخوف من الانتهاك هو
**انتهاك فعلي للحرية**، ويستحق الحماية

المدنية.

---

#### **الفصل الأربعون: نحو نظام مسؤولية
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مدنية شامل: دمج المادي والمعنوي**

النظام المدني الجديد لا يفصل بين المادي
والمعنوي، بل **يجمعهما في وحدة وجودية

واحدة**. فكل ضرر مالي له بعد معنوي
(كالإهانة في مكان العمل)، وكل ضرر معنوي قد

يُنتج خسارة مالية (كفقدان الوظيفة بسبب
التشهير).  

مبادئ النظام الشامل:

1. **الضرر كوحدة وجودية**: لا يُجزّأ إلى
مادي ومعنوي

2. **الجبر كعملية تكاملية**: يجمع بين المال،
الرمز، والوقاية
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3. **المسؤولية كوظيفة اجتماعية**: تهدف
إلى إعادة التوازن، لا إلى العقاب

> **خلاصة تحليلية**: القانون المدني الحديث
يجب أن يحمي **الإنسان الكامل**، لا جيبه

فقط.

### **الجزء الثالث: آليات الحماية والجبر غير
المالي**

#### **الفصل الحادي والأربعون: التعويض
الرمزي: قيمته القانونية**

التعويض الرمزي ليس "بديلًا فقيرًا" عن
التعويض المالي، بل **تعبير قانوني أسمى**
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عن اعتراف المجتمع بالضرر. فعندما يصدر حكم
قضائي يُعلن أن "الإهانة وقعت"، فإن هذا

الإعلان وحده قد يُعيد للضحية جزءًا كبيرًا من
كرامتها.

التعويض الرمزي يتجلى في:

- **الحكم العلني** الذي يُثبت الضرر

- **النشر الإلزامي** لقرار المحكمة

- **الاعتراف الرسمي** بحق الضحية

قيمة التعويض الرمزي تكمن في أنه:

- **لا يحوّل الكرامة إلى سلعة**
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- **يُعيد التوازن الاجتماعي**

- **يُشعر الضحية بأنها ليست وحدها**

> **خلاصة تحليلية**: التعويض الرمزي هو
**أعلى درجات الجبر المدني**، لأنه يحمي

القيمة دون تدنيسها بالمال.

---

#### **الفصل الثاني والأربعون: الاعتذار
القضائي كجزاء مدني**

الاعتذار ليس "ضعفًا"، بل **اعتراف قانوني
بالخطأ**. ولذلك، يجب أن يكون الاعتذار
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القضائي جزاءً مدنيًّا مشروعًا، خاصة في
حالات الإهانة العلنية أو التشهير.

شروط الاعتذار القضائي:

1. **أن يكون علنيًّا**: ليُعيد الاعتبار أمام من
شاهد الضرر

2. **أن يكون صادقًا**: لا يحتوي على تحفظات
أو تبريرات

3. **أن يكون محددًا**: يذكر الفعل الخطأ
بوضوح

الاعتذار القضائي لا يُهين المعتدي، بل
**يُخرجه من دائرة الإنكار**، ويُدخله في

مسار التوبة القانونية.
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> **خلاصة تحليلية**: الاعتذار القضائي هو
**مصالحة وجودية** بين الضحية والمجتمع.

---

#### **الفصل الثالث والأربعون: حق التصحيح
والرد في المنصات**

التشهير لا يُجبر بحذف الخبر فقط، بل
**بتصحيح الصورة**. ولذلك، يجب أن يُمنح

الضحية حق التصحيح والرد بنفس مكان
ومساحة الخبر الكاذب.
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حق التصحيح يشمل:

- **نشر الرد في نفس الصفحة الرئيسية**

- **نفس حجم الخط والعنوان**

- **نفس مدة الظهور**

هذا الحق لا يُعوّض عن الضرر، بل **يمنع
استمراره**.

> **خلاصة تحليلية**: حق التصحيح هو **درع
وقائي مستمر**، وليس جزاءً لاحقًا.

---
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#### **الفصل الرابع والأربعون: أوامر الحماية
المعنوية (كالمنع من التواصل)**

أوامر الحماية ليست فقط "جسدية"، بل
**معنوية**. فمنع المعتدي من التواصل مع

الضحية — حتى عبر الرسائل أو التعليقات — هو
**درع نفسي** يحمي الضحية من التكرار.

أوامر الحماية المعنوية تشمل:

- **منع النشر عن الضحية**

- **منع التعليق على منشوراتها**

- **منع مشاركة أي محتوى يتعلق بها**
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هذه الأوامر ليست "تقييدًا للحرية"، بل
**حماية للوجود النفسي**.

> **خلاصة تحليلية**: الحماية المعنوية هي
**جدار قانوني** يفصل بين الضحية وأذى

الماضي.

---

#### **الفصل الخامس والأربعون: الجبر عبر
إعادة التوازن النفسي**

الجبر الحقيقي ليس "دفع مال"، بل **إعادة
التوازن النفسي**. فكيف يُعوّض من فقد ثقته
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بنفسه؟

آليات إعادة التوازن النفسي:

- **جلسات دعم نفسي مدعومة قضائيًّا**

- **برامج إعادة الثقة بالنفس**

- **مشاركة الضحية في صياغة الجزاء**

الهدف ليس "نسيان الضرر"، بل **تحويله إلى
قوة**.

> **خلاصة تحليلية**: الجبر النفسي هو
**أعلى درجات العدالة المدنية**، لأنه يُعالج

الجرح من جذوره.
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---

#### **الفصل السادس والأربعون: دور
الوساطة في النزاعات المعنوية**

الوساطة ليست "حلًا وسطًا"، بل **فضاء
للاعتراف المتبادل**. ففي النزاعات المعنوية،

غالبًا ما يحتاج الطرفان إلى **سماع بعضهما**
أكثر من الحاجة إلى مال.

مزايا الوساطة في النزاعات المعنوية:

- **سرية التفاوض**
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- **التركيز على الجبر لا العقاب**

- **إعادة بناء العلاقة إن أمكن**

الوساطة هنا ليست بديلًا عن القضاء، بل
**مقدمة له**، أو **بديلًا أخلاقيًّا** عندما

يطلب الطرفان ذلك.

> **خلاصة تحليلية**: الوساطة في النزاعات
المعنوية هي **عدالة تصالحية وجودية**.

---

#### **الفصل السابع والأربعون: العقوبات
المدنية الوقائية**
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العقوبة المدنية ليست دائمًا "رد فعل"، بل
**وقاية من المستقبل**. ففرض غرامة على

منصة تسمح بالتنمر ليس "عقابًا"، بل **حافزًا
لتغيير السلوك**.

العقوبات الوقائية تشمل:

- **غرامات تُوجّه لتمويل برامج وقائية**

- **إغلاق مؤقت للحسابات المخالفة**

- **إلزام الشركات بتعديل خوارزمياتها**

الهدف ليس "معاقبة الماضي"، بل **حماية
المستقبل**.

88



> **خلاصة تحليلية**: العقوبة الوقائية هي
**استثمار في الكرامة الجماعية**.

---

#### **الفصل الثامن والأربعون: تنفيذ الأحكام
غير المالية: تحديات وحلول**

تنفيذ الحكم بـ"الاعتذار" أو "الحذف" أصعب من
تنفيذ الحكم المالي، لأن **الإرادة لا تُؤخذ

بالقوة**.

حلول تنفيذ الأحكام غير المالية:
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- **النشر الإلزامي على نفقة الممتنع**

- **تحويل الاعتذار إلى غرامة يومية حتى
التنفيذ**

- **إدراج الممتنع في سجلات السلوك
المدني**

القانون يجب أن يُجبر على **السلوك، لا على
المشاعر**.

> **خلاصة تحليلية**: تنفيذ الأحكام غير
المالية هو **اختبار لجدية النظام المدني**.

---
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#### **الفصل التاسع والأربعون: الحماية
الوقائية للحقوق غير المادية**

الحماية لا تبدأ بعد الضرر، بل **قبله**. فلماذا
ننتظر حتى يُدمّر إنسان لنتحرك؟

آليات الحماية الوقائية:

- **تصاريح استخدام الخوارزميات عالية
الخطورة**

- **تقييم أثر نفسي إلزامي للمنصات
الجديدة**

- **رقابة مستقلة على الإعلانات النفسية**
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الوقاية هنا ليست "تدخلًا"، بل **مسؤولية
اجتماعية**.

> **خلاصة تحليلية**: الحماية الوقائية هي
**ضمير النظام المدني**.

---

#### **الفصل الخمسون: نحو "محكمة
المعنويات": هل هي ضرورة؟**

المحاكم التقليدية مصممة للنزاعات المالية،
لكنها **عاجزة** عن فهم الأضرار الوجودية.
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ولذلك، قد يكون من الضروري إنشاء **محاكم
متخصصة** للحقوق غير المادية.

اختصاص محكمة المعنويات:

- **الإهانة، التشهير، التنمر**

- **الاعتداء على الخصوصية الروحية**

- **التمييز الوجودي**

قضاة هذه المحكمة يجب أن يكونوا **مؤهلين
نفسيًّا وأخلاقيًّا**، لا فقط قانونيًّا.

> **خلاصة تحليلية**: محكمة المعنويات
ليست ترفًا، بل **ضرورة وجودية** في العصر

93



الرقمي.

### **الجزء الثالث: آليات الحماية والجبر غير
المالي**

#### **الفصل الحادي والأربعون: التعويض
الرمزي: قيمته القانونية**

التعويض الرمزي ليس "بديلًا فقيرًا" عن
التعويض المالي، بل **تعبير قانوني أسمى**
عن اعتراف المجتمع بالضرر. فعندما يصدر حكم

قضائي يُعلن أن "الإهانة وقعت"، فإن هذا
الإعلان وحده قد يُعيد للضحية جزءًا كبيرًا من

كرامتها.
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التعويض الرمزي يتجلى في:

- **الحكم العلني** الذي يُثبت الضرر

- **النشر الإلزامي** لقرار المحكمة

- **الاعتراف الرسمي** بحق الضحية

قيمة التعويض الرمزي تكمن في أنه:

- **لا يحوّل الكرامة إلى سلعة**

- **يُعيد التوازن الاجتماعي**

- **يُشعر الضحية بأنها ليست وحدها**

> **خلاصة تحليلية**: التعويض الرمزي هو
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**أعلى درجات الجبر المدني**، لأنه يحمي
القيمة دون تدنيسها بالمال.

---

#### **الفصل الثاني والأربعون: الاعتذار
القضائي كجزاء مدني**

الاعتذار ليس "ضعفًا"، بل **اعتراف قانوني
بالخطأ**. ولذلك، يجب أن يكون الاعتذار

القضائي جزاءً مدنيًّا مشروعًا، خاصة في
حالات الإهانة العلنية أو التشهير.

شروط الاعتذار القضائي:
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1. **أن يكون علنيًّا**: ليُعيد الاعتبار أمام من
شاهد الضرر

2. **أن يكون صادقًا**: لا يحتوي على تحفظات
أو تبريرات

3. **أن يكون محددًا**: يذكر الفعل الخطأ
بوضوح

الاعتذار القضائي لا يُهين المعتدي، بل
**يُخرجه من دائرة الإنكار**، ويُدخله في

مسار التوبة القانونية.

> **خلاصة تحليلية**: الاعتذار القضائي هو
**مصالحة وجودية** بين الضحية والمجتمع.
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---

#### **الفصل الثالث والأربعون: حق التصحيح
والرد في المنصات**

التشهير لا يُجبر بحذف الخبر فقط، بل
**بتصحيح الصورة**. ولذلك، يجب أن يُمنح

الضحية حق التصحيح والرد بنفس مكان
ومساحة الخبر الكاذب.

حق التصحيح يشمل:

- **نشر الرد في نفس الصفحة الرئيسية**

- **نفس حجم الخط والعنوان**
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- **نفس مدة الظهور**

هذا الحق لا يُعوّض عن الضرر، بل **يمنع
استمراره**.

> **خلاصة تحليلية**: حق التصحيح هو **درع
وقائي مستمر**، وليس جزاءً لاحقًا.

---

#### **الفصل الرابع والأربعون: أوامر الحماية
المعنوية (كالمنع من التواصل)**

أوامر الحماية ليست فقط "جسدية"، بل
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**معنوية**. فمنع المعتدي من التواصل مع
الضحية — حتى عبر الرسائل أو التعليقات — هو

**درع نفسي** يحمي الضحية من التكرار.

أوامر الحماية المعنوية تشمل:

- **منع النشر عن الضحية**

- **منع التعليق على منشوراتها**

- **منع مشاركة أي محتوى يتعلق بها**

هذه الأوامر ليست "تقييدًا للحرية"، بل
**حماية للوجود النفسي**.

> **خلاصة تحليلية**: الحماية المعنوية هي
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**جدار قانوني** يفصل بين الضحية وأذى
الماضي.

---

#### **الفصل الخامس والأربعون: الجبر عبر
إعادة التوازن النفسي**

الجبر الحقيقي ليس "دفع مال"، بل **إعادة
التوازن النفسي**. فكيف يُعوّض من فقد ثقته

بنفسه؟

آليات إعادة التوازن النفسي:

- **جلسات دعم نفسي مدعومة قضائيًّا**
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- **برامج إعادة الثقة بالنفس**

- **مشاركة الضحية في صياغة الجزاء**

الهدف ليس "نسيان الضرر"، بل **تحويله إلى
قوة**.

> **خلاصة تحليلية**: الجبر النفسي هو
**أعلى درجات العدالة المدنية**، لأنه يُعالج

الجرح من جذوره.

---

#### **الفصل السادس والأربعون: دور
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الوساطة في النزاعات المعنوية**

الوساطة ليست "حلًا وسطًا"، بل **فضاء
للاعتراف المتبادل**. ففي النزاعات المعنوية،

غالبًا ما يحتاج الطرفان إلى **سماع بعضهما**
أكثر من الحاجة إلى مال.

مزايا الوساطة في النزاعات المعنوية:

- **سرية التفاوض**

- **التركيز على الجبر لا العقاب**

- **إعادة بناء العلاقة إن أمكن**

الوساطة هنا ليست بديلًا عن القضاء، بل
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**مقدمة له**، أو **بديلًا أخلاقيًّا** عندما
يطلب الطرفان ذلك.

> **خلاصة تحليلية**: الوساطة في النزاعات
المعنوية هي **عدالة تصالحية وجودية**.

---

#### **الفصل السابع والأربعون: العقوبات
المدنية الوقائية**

العقوبة المدنية ليست دائمًا "رد فعل"، بل
**وقاية من المستقبل**. ففرض غرامة على

منصة تسمح بالتنمر ليس "عقابًا"، بل **حافزًا
لتغيير السلوك**.
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العقوبات الوقائية تشمل:

- **غرامات تُوجّه لتمويل برامج وقائية**

- **إغلاق مؤقت للحسابات المخالفة**

- **إلزام الشركات بتعديل خوارزمياتها**

الهدف ليس "معاقبة الماضي"، بل **حماية
المستقبل**.

> **خلاصة تحليلية**: العقوبة الوقائية هي
**استثمار في الكرامة الجماعية**.
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---

#### **الفصل الثامن والأربعون: تنفيذ الأحكام
غير المالية: تحديات وحلول**

تنفيذ الحكم بـ"الاعتذار" أو "الحذف" أصعب من
تنفيذ الحكم المالي، لأن **الإرادة لا تُؤخذ

بالقوة**.

حلول تنفيذ الأحكام غير المالية:

- **النشر الإلزامي على نفقة الممتنع**

- **تحويل الاعتذار إلى غرامة يومية حتى
التنفيذ**
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- **إدراج الممتنع في سجلات السلوك
المدني**

القانون يجب أن يُجبر على **السلوك، لا على
المشاعر**.

> **خلاصة تحليلية**: تنفيذ الأحكام غير
المالية هو **اختبار لجدية النظام المدني**.

---

#### **الفصل التاسع والأربعون: الحماية
الوقائية للحقوق غير المادية**
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الحماية لا تبدأ بعد الضرر، بل **قبله**. فلماذا
ننتظر حتى يُدمّر إنسان لنتحرك؟

آليات الحماية الوقائية:

- **تصاريح استخدام الخوارزميات عالية
الخطورة**

- **تقييم أثر نفسي إلزامي للمنصات
الجديدة**

- **رقابة مستقلة على الإعلانات النفسية**

الوقاية هنا ليست "تدخلًا"، بل **مسؤولية
اجتماعية**.
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> **خلاصة تحليلية**: الحماية الوقائية هي
**ضمير النظام المدني**.

---

#### **الفصل الخمسون: نحو "محكمة
المعنويات": هل هي ضرورة؟**

المحاكم التقليدية مصممة للنزاعات المالية،
لكنها **عاجزة** عن فهم الأضرار الوجودية.

ولذلك، قد يكون من الضروري إنشاء **محاكم
متخصصة** للحقوق غير المادية.

اختصاص محكمة المعنويات:
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- **الإهانة، التشهير، التنمر**

- **الاعتداء على الخصوصية الروحية**

- **التمييز الوجودي**

قضاة هذه المحكمة يجب أن يكونوا **مؤهلين
نفسيًّا وأخلاقيًّا**، لا فقط قانونيًّا.

> **خلاصة تحليلية**: محكمة المعنويات
ليست ترفًا، بل **ضرورة وجودية** في العصر

الرقمي.

---
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#### **الفصل الحادي والخمسون: الحق في
التقدير الذاتي كأساس للعقد المدني**

العقد المدني لا يبدأ بـ"العرض والقبول"، بل
بـ**الاعتراف المتبادل بالكرامة**. فعندما يتعاقد

إنسانان، فإنهما لا يتبادلان منافع فحسب، بل
**يتعهدان بعدم إذلال بعضهما**.

الحق في التقدير الذاتي داخل العقد يعني:

- **عدم استخدام اللغة المهينة** في
المراسلات

- **احترام الخصوصية** حتى في النزاعات

- **رفض استغلال الضعف** أثناء التفاوض
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وإذا أخلّ أحد الطرفين بهذا الالتزام الضمني،
فهو **ناقض لجوهر العقد**، حتى لو لم يخل

بالبنود المالية.

> **خلاصة تحليلية**: العقد المدني الحديث
يجب أن يحمي **العلاقة الإنسانية**، لا فقط

البضاعة.

---

#### **الفصل الثاني والخمسون: المسؤولية
عن الإهمال الوجودي**

الإهمال ليس فقط "ثقبًا في السياج"، بل
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**غياب الحماية الوجودية**. فمدير المدرسة
الذي يتجاهل تنمر الطلاب، أو صاحب العمل

الذي يسمح بالإهانات اليومية، هو **مُهمِل
وجوديًّا**.

الإهمال الوجودي يتميز بـ:

- **الاستمرارية**: ليس فعلًا واحدًا، بل حالة
دائمة

- **التأثير التراكمي**: يُهدم الذات ببطء

- **المسؤولية الجماعية**: لا يتحملها فرد
واحد

الجبر عن الإهمال الوجودي لا يكون ماليًّا، بل
عبر:
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- **إصلاح البيئة**

- **تدريب الكوادر**

- **إعادة بناء الثقة**

> **خلاصة تحليلية**: الإهمال الوجودي هو
**خيانة للثقة الاجتماعية**، ويجب أن يُعالج

كأعلى درجات الخطأ المدني.

---

#### **الفصل الثالث والخمسون: الضرر
البيئي المعنوي: حق الطبيعة في الاحترام**
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الضرر البيئي ليس فقط "تلوثًا"، بل **إهانة
للطبيعة نفسها**. فهل يعقل أن نُعوّض عن

قطع شجرة عمرها 200 سنة بمبلغ مالي؟

الحق المعنوي للطبيعة يقوم على:

- **الاحترام الوجودي**: الطبيعة ليست
"موردًا"، بل كيان يستحق التقدير

- **الاستمرارية**: حق الأجيال القادمة في
مناظر طبيعية نقية

- **التكامل**: الإنسان جزء من الطبيعة، وليس
سيدًا عليها

المسؤولية المدنية هنا لا تهدف إلى "التعويض"،
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بل إلى **الاعتذار الرمزي** و**إعادة التوازن
البيئي**.

> **خلاصة تحليلية**: الضرر البيئي المعنوي
هو **اعتداء على المستقبل الإنساني**.

---

#### **الفصل الرابع والخمسون: المسؤولية
عن الأفعال الآلية: من يُسأل عن خوارزمية

مؤذية؟**

الخوارزمية ليست "آلة بريئة"، بل **تعبير عن
إرادة بشرية**. فعندما تُصمم خوارزمية لدفع

المستخدم إلى الإدمان، فإن المصمم
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**مُخطئ مدنيًّا**.

المسؤولية عن الأفعال الآلية تقوم على:

- **نية التصميم**: هل صُممت لتُهدم
التركيز؟

- **العلم المحتمل**: هل كان من المتوقع أن
تؤذي؟

- **القدرة على التعديل**: هل رفض المطور
إصلاحها رغم العلم بالأذى؟

> **خلاصة تحليلية**: الخوارزمية المؤذية هي
**فعل بشري مقنع**، ويجب أن يُسأل عنها

مبتكرها.
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---

#### **الفصل الخامس والخمسون: الحق
في الصورة الذاتية غير القابلة للتشويه**

الصورة الذاتية ليست "بيانات"، بل **سرد
وجودي**. ولذلك، يجب أن يكون للفرد حق

قانوني في **منع تشويه صورته**، سواء عبر:

- **التعديل الرقمي**

- **الاقتباس من سياقه**

- **الربط بسلوكيات لا تمثله**

118



التشويه هنا ليس "رأيًا"، بل **اعتداء على
الهوية**.

> **خلاصة تحليلية**: الصورة الذاتية هي
**ملكية وجودية**، ويجب أن تُحمى كأي حق

مدني.

---

#### **الفصل السادس والخمسون: الضرر
الثقافي: مسؤولية عن تفكيك القيم

المجتمعية**

الضرر ليس فرديًّا فقط، بل **جماعيًّا**.
فنشر محتوى يُهين القيم الثقافية الأساسية
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(كالاحترام، التضامن، الكرامة) هو **اعتداء
مدني على النسيج الاجتماعي**.

المسؤولية عن الضرر الثقافي تقوم على:

- **نية التفكيك**: هل كان الهدف زعزعة الثقة
بالقيم؟

- **التأثير الجمعي**: هل أدى إلى انتشار
السلوك العدواني؟

- **الاستغلال**: هل استُخدمت المنصات
لنشر الكراهية تحت غطاء "الحرية"؟

> **خلاصة تحليلية**: الضرر الثقافي هو
**تفكيك للعقد الاجتماعي**، ويجب أن يُعالج

كأعلى درجات الضرر المدني.
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---

#### **الفصل السابع والخمسون: الحق في
الزمن الوجودي: حماية من الاستغلال الزمني**

الزمن ليس "موردًا"، بل **نسيج الوجود**.
ولذلك، يجب أن يكون للفرد حق في **حماية

وقته من السرقة الرقمية**.

الاستغلال الزمني يحدث عندما:

- تُصمم التطبيقات لإدمان المستخدم

- تُستخدم الإشعارات لخلق قلق مستمر
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- يُجبر الإنسان على "التفاعل الفوري"

المسؤولية المدنية هنا تتمثل في:

- **إعادة التوازن الزمني**

- **تعويض رمزي عن الوقت المسروق**

- **إلزام الشركات بتصميم "أوقات هادئة"**

> **خلاصة تحليلية**: الزمن الوجودي هو
**أعلى درجات الملكية الفردية**، ويجب أن

يُحمى من الاستغلال التجاري.

---
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#### **الفصل الثامن والخمسون: المسؤولية
عن الصمت المؤسسي**

المؤسسة التي ترى انتهاكًا ولا تتحرك هي
**شريك في الجريمة**. فصمت الجامعة عن

التنمر، أو صمت الشركة عن التمييز، هو
**خيانة للثقة**.

المسؤولية عن الصمت المؤسسي تقوم على:

- **الواجب الأخلاقي**: المؤسسة ملزمة
بحماية أفرادها

- **القدرة على التدخل**: كانت لديها الوسائل
لوقف الضرر
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- **الاستمرارية**: الصمت ليس لحظيًّا، بل
سياسة

الجزاء هنا ليس ماليًّا، بل عبر:

- **إعادة هيكلة سياسات الحماية**

- **تدريب إلزامي على القيم المعنوية**

- **اعتذار مؤسسي علني**

> **خلاصة تحليلية**: الصمت المؤسسي هو
**خيانة للوظيفة المدنية** للمؤسسة.

---
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#### **الفصل التاسع والخمسون: الضرر
التكنولوجي: مسؤولية عن تصميم يُهدم

الإنسانية**

التكنولوجيا ليست "محايدة"، بل **تعبير عن
قيم المصممين**. فعندما تُصمم منصة لتشجيع

الغضب، فهي **تُهدم الإنسانية**.

المسؤولية عن الضرر التكنولوجي تقوم على:

- **نية التصميم**: هل كان الهدف تعظيم الربح
على حساب السلام النفسي؟

- **التأثير الاجتماعي**: هل أدت إلى انتشار
الكراهية؟
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- **الرفض المتكرر للإصلاح**: رغم علم
المصممين بالأذى

> **خلاصة تحليلية**: التكنولوجيا التي تُهدم
الإنسانية هي **جريمة مدنية ضد

المستقبل**.

---

#### **الفصل الستون: القانون المدني كفن
لحماية الوجود الإنساني**

القانون المدني ليس "مجموعة قواعد"، بل
**فن لحماية الوجود الإنساني الكامل**. فليس
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المهم فقط "من يملك ماذا"، بل **من يستطيع
أن يكون إنسانًا دون خوف**.

النظام المدني الجديد الذي يدعو إليه هذا
الكتاب يقوم على مبدأ واحد:

> **الإنسان غاية، لا وسيلة**.

وهذا يعني:

- حماية الكرامة قبل المال

- الجبر الرمزي قبل التعويض المالي

- الوقاية قبل العقاب
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القانون المدني الحديث يجب أن يُعيد تعريف
نفسه: ليس كأداة لتنظيم السوق، بل كـ**درع

لحماية الروح الإنسانية في العصر الرقمي**.

> **خلاصة نهائية**: القانون المدني الذي لا
يحمي القيم الروحية **يخون وظيفته

الوجودية**.

---

### **خاتمة الكتاب**

لقد بيّن هذا الكتاب أن القانون المدني، في
عمقه الفلسفي، لم يكن يومًا مجرد نظام

لحماية الممتلكات، بل **درعًا لحماية الوجود
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الإنساني**. لكن العصر الرقمي كشف عن
فجوة خطيرة: بينما تطوّرت أدوات الإيذاء

المعنوي بشكل هائل، ظلّ القانون المدني
أسيرًا لرؤية اقتصادية ضيقة.

الحقوق غير المادية — الكرامة، الخصوصية
الروحية، الهوية، السلام الداخلي — ليست

"كماليات"، بل **أساس الشخصية القانونية**.
ومن دون حمايتها، يصبح القانون المدني نظامًا

فارغًا، يحمي الجيوب ولا يحمي الذوات.

هذا الكتاب دعوة لإعادة البناء: ليس بإضافة مواد
جديدة، بل **بإعادة تعريف جوهر القانون

المدني نفسه**. فلن يكون القانون مدنيًّا
حقًّا إلا حين يحمي الإنسان كـ**كائن روحي

ومعنوي**، لا كـ**فاعل اقتصادي**.
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### **الفهرس التفصيلي**

#### **الجزء الأول: أسس الحقوق غير
المادية في القانون المدني**

1. نقد الثنائية التقليدية: المادي مقابل
المعنوي  
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2. الكرامة الإنسانية كحق مدني أصيل  

3. الخصوصية الروحية: ما وراء البيانات  

4. السمعة كرصيد اجتماعي غير قابل للتملك  

5. الهوية الرقمية والنفسية: حق في
الاستمرارية  

6. السلام الداخلي: حق في الحماية من
التلاعب النفسي  

7. العلاقة بين الحق المعنوي والشخصية
القانونية  

8. غياب النصوص: فراغ تشريعي أم عجز
فقهي؟  

9. الاجتهاد القضائي في الجرائم المعنوية  
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10. مبدأ عدم جواز التعويض المالي عن بعض
الأضرار  

11. الحق في الصمت الوجودي  

12. الذاكرة الرقمية والحق في النسيان
الوجودي  

13. الحق في التناقض الداخلي  

14. الحق في الغموض الذاتي  

15. الحق في الزمن البطيء  

16. الحق في العلاقة غير المُنتجة  

17. الحق في الخطأ الإنساني  
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18. الحق في الوحدة الطوعية  

19. الحق في الحزن غير المعلن  

20. نحو نظام مدني جديد: الإنسان كغاية، لا
كوسيلة  

#### **الجزء الثاني: المسؤولية المدنية عن
الأضرار غير المادية**

21. الخطأ المعنوي: الإهانة، التشهير، التضليل  

22. الضرر النفسي: من "الصدمة" إلى "الانهيار
الوجودي"  

23. علاقة السببية في الأفعال غير المادية  

24. المسؤولية التقصيرية عن الانتهاكات
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الرقمية  

25. العقد المعنوي: الالتزام بعدم إيذاء
المشاعر  

26. الغبن المعنوي في العقود  

27. استغلال الضعف النفسي كعيب في الرضا  

28. المسؤولية الجماعية عن التنمر الإلكتروني  

29. الشركات كفاعلة معنوية: متى تُسأل عن
أذى خوارزمياتها؟  

30. الدولة كضامن للحقوق غير المادية  

31. الضرر الوجودي: تفكيك الذات كأساس
للمسؤولية المدنية  
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32. الإهمال المعنوي: متى يُسأل عن عدم
الحماية؟  

33. التضامن في الأضرار غير المادية  

34. الخطأ الجماعي الصامت: مسؤولية
المتفرج  

35. التعسف في استعمال الحق المعنوي  

36. الضرر التراكمي: متى يصبح التنمر جريمة
مدنية؟  

37. المسؤولية عن الأفعال المستقبلية: منع
الضرر قبل وقوعه  

38. الضرر غير المباشر: مسؤولية من يمكّن
الاعتداء  
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39. الضرر الافتراضي: هل يُعوّض عن الخوف
من الانتهاك؟  

40. نحو نظام مسؤولية مدنية شامل: دمج
المادي والمعنوي  

#### **الجزء الثالث: آليات الحماية والجبر غير
المالي**

41. التعويض الرمزي: قيمته القانونية  

42. الاعتذار القضائي كجزاء مدني  

43. حق التصحيح والرد في المنصات  

44. أوامر الحماية المعنوية (كالمنع من
التواصل)  
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45. الجبر عبر إعادة التوازن النفسي  

46. دور الوساطة في النزاعات المعنوية  

47. العقوبات المدنية الوقائية  

48. تنفيذ الأحكام غير المالية: تحديات وحلول  

49. الحماية الوقائية للحقوق غير المادية  

50. نحو "محكمة المعنويات": هل هي ضرورة؟  

51. الحق في التقدير الذاتي كأساس للعقد
المدني  

52. المسؤولية عن الإهمال الوجودي  

53. الضرر البيئي المعنوي: حق الطبيعة في
الاحترام  
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54. المسؤولية عن الأفعال الآلية: من يُسأل
عن خوارزمية مؤذية؟  

55. الحق في الصورة الذاتية غير القابلة
للتشويه  

56. الضرر الثقافي: مسؤولية عن تفكيك القيم
المجتمعية  

57. الحق في الزمن الوجودي: حماية من
الاستغلال الزمني  

58. المسؤولية عن الصمت المؤسسي  

59. الضرر التكنولوجي: مسؤولية عن تصميم
يُهدم الإنسانية  

60. القانون المدني كفن لحماية الوجود
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الإنساني  

---

**تم بحمد الله وتوفيقه**  

**تأليف: د. محمد كمال عرفه الرخاوي**  

**الباحث والمستشار القانوني والمحاضر
الدولي في القانون**  

**جميع الحقوق محفوظة وفقًا للاتفاقيات
الدولية لحقوق الملكية الفكرية**
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